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06تمهيد

ى سترتكز هذه المحاضرة على زاويتين اعتدنا على تناول أسس القانون الرقمي من خلالهما ؛ فأما عن الزاوي • ة الأول

روع ال ة ف تتعلق بعلاق ة فس ة الثاني ن الزاوي ا ع ات ، و أم ية البيان ي خصوص ق ف ة الح تتعلق بماهي انون فس ق

و يخ مفه أن ترس ي المختلفة بتنظيم هذا الحق و تعزيزه ؛ كدور القانون الدولي التقليدي و المعاصر بش ق ف م الح

ين الح  ن الخصوصية ، ثم الحديث عن المسئولية الجنائية عن انتهاك الحق في الخصوصية ، وكذا يتع اً ع ديث أيض

انون تخير. المسئولية المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد الحق في الخصوصية  اذ الق ال إنف ي مج ادئ وف ا المب ن

.  التوجيهية للجهات القضاية بشأن الخصوصية
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ن د م ا العدي ذه  في الحقيقة، إن الحياة الرقمية يترتب عليه ي ه انوني ف الوجود الق ة ب كلات المتعلق المش

إن. الحياة الافتراضية ة، ف اد والسياس ه الاقتص بق، يحرك انون ومن جهة أخري، فإذا كان القانون، فيما س الق

ة اد والسياس اً الاقتص ه أيض ة يحرك اة الرقمي ن الحي ي زم اً . ف يس خافي الم  فل اديات الع د أن اقتص ى أح عل

ثروة. الافتراضي قد وصلت لأرقام تجاوزت بكثير كل التوقعات ادر ال ة  إن من بين أهم مص اة الرقمي ي الحي ف

ات"تجارة المعلومات" ة بالبيان ارة المتعلق وص، التج ه الخص ي وج ارة، عل ذه التج ي ه ية ، ويدخل ف . الشخص

اً  كرياً وأمني ياً وعس ذلك سياس تعمل ك ية تس ات الشخص ب. ليس هذا فحسب، فالبيان ا أص تغلالوحينم  ح إس

انوني، وار" ظاهرة" بالمعني الحقيقي لمصطلح " ظاهرة" البيانات الشخصية  اع الق ا في علم الاجتم بط به ت

.عالعديد من الأنشطة الإنسانية، كان لزاماً على القانون التدخل لضبط هذه الظاهرة من خلال التشري

توري تنظيم استخدام البيانات الشخصية يرتبط بشكل وثيق بحماي) أو بالأحرى(لذلك فإن حماية  ة الحق الدس

و ن الق ي م ية ه ات الشخص تخدام البيان نظم اس ي ت يعات الت إن التشر م ف ن ث ية، وم ي الخصوص انين ف

.المكملة للدستور

ي العص  انون ف ا للق ل أساس ي تمث ة والت ة القانوني ا الحداث ت عليه ي قام اديء الت ديث، فمن بين المب  الح

انو ام والق انون الع ين الق ة ب ا التفرق ب عليه ذي ترت اص، وال أن الخ اص، التفرقة بين الشأن العام والش ن الخ

.  وأدت إلي ظهور مفهوم الحياة الخاصة بكل أبعادها المعروفة في نظرية القانون في العص الحديث
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كالية ثر إش وق الأك ين الحق ن ب ول. ويعتبر الحق في الخصوصية م ق ح اب أي تواف ل غي ي ظ اس فف أس

وع ايا والموض ف القض ي نظري واضح لمفهوم الخصوصية، لا يكاد يوجد رابط، معتمد، بين مختل ات، الت

ل فدعاوى الخصوصية تستخدم للدفاع عن حقوق تبدو متباعدة تما. يتم إدراجها تحت هذا الحق  ا، مث مً

ا  ة م ي معرف ق ف اض، والح ي الإجه ق ف ة، والح ات الهاتفي ة المكالم رض لمراقب دم التع ي ع ق ف الح

ا ية لعملائه اس النظ . تحتفظ به شركة الاتصالات من بيانات شخص اب الأس إن غي الي ف ح وبالت ري الواض

ت للحق في الخصوصية يؤدي لتعرضه لمخاطر متعددة في عهد التوسع الهائل لاستخدام شبك ة الإنترن

.وتطور تطبيقاتها، وفي ظل تصاعد الحرب ضد الإرهاب حول العالم

ك لا ان، وذل ان أو المك ث الزم ه ومن جانب آخر، يعتبر الحق في الخصوصية حقًا نسبيًا، سواء من حي رتباط

ي الخص. بالثقافة السائدة في مجتمع بعينه وزمن بعينه ق ف د الح ر، يعتم ق آخ ن أي ح أكثر م ية ف وص

ذه ف ه اتهم، وتختل ي حي ا ف ديرهم لقيمته دى تق يتهم وم دود خصوص ن ح اس ع ورات الن ى تص عل

ا اط الحي ير أنم ة لتغ زمن، ونتيج رور ال ةالتصورات، بقدر كبير، من مكان إلى مكان، كما تختلف بم . ة اليومي

ي ال ان ف ث الزم ن حي بي م د، ونس ان الواح ي الزم ان فتصور ذلك الحق نسبي من حيث المكان في ف مك

.الواحد
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تعمال ة الاس يرة نتيج نوات الأخ ي الس بر ف ة أك يرة، وبدرج ود الأخ ي العق ة ف يرات الاجتماعي ارع التغ ير وفي ظل تس الكب

يرً -والواسع لوسائل التواصل الرقمية في الحياة اليومية طرابًا كب ية اض ن الخصوص اس ع ورات الن ك لأن . اتشهد تص وذل

ومي ع الي ها الواق ع. هذه التصورات غير قادرة على التعامل مع مواقف جديدة يفرض ف لا تخض ذه المواق ة أن ه خاص

.للأنماط التقليدية التي ما زالت أغلب التصورات السائدة للخصوصية تعتمد عليها

ية ي الخصوص ق ف ك للح دم. في ظل هذه العوامل، تزداد الحاجة إلى بناء مفهوم نظري متماس دد احت ذا الص ي ه وف

ين رن العشر ن الق اني م ف الث ي النص ية ف وم الخصوص ول مفه ن ال. الجدل ح تين م ين مدرس يز ب ن التمي دارس ويمك م

سبيل الحص المدرسة الأولى هي المدرسة الوصفية التي تحدد على. الفقهية التي تتناول مفهوم الحق في الخصوصية

ية كق. ما ينبغي عمليًا حمايته بوصفه خاصًا ن الخصوص اول أما الثانية فهي المدرسة المعيارية التي تدافع ع ة، وتح يم

ل نوع  ي تمث تجدة الت ور المس ل الأم ك ك د ذل ه بع درج تحت ن أن ين ا يمك ية تعريفً ي الخصوص ق ف ع للح ن أن تض ا م

.الخصوصية

ة، ن كلة حقيقي ل مش الي يمث ي العص الح دم ويجب الاعتراف بأن بناء مفهوم متماسك للحق في الخصوصية ف رًا لع ظ

اهيم. اهتمام رجال القانون بالتأصيل الفلسفي، الذي لا غني عنه لضبط المفاهيم اج لمف ة الاحتي د ففي حال ردة لاب مج

واقعًا جديدًا ونحن اليوم في أشد الحاجة لخلق مفاهيم جديدة، خصوصًا ونحن نواجه. من الاستعانة بالتأصيل الفلسفي

.لفكر القانوني جدواها يستحيل معه استخدام الآليات التقليدية للممارسة القانونية، وبالتالي تفقد المفاهيم التقليدية ل
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فات ا ا فلس ة، وخصوص فة الحديث رتبط بالفلس ية ي ي الخصوص ق ف ي للح وم الحقيق د المفه لعق

ديث ي العص الح انون ف ة الق في للغ اس الفلس ل الأس ي تمث بيل الم. الاجتماعي الت ى س رى فعل ال، ت ث

ي ممارس  ، John Lockeفلسفة جون لوك  ن ف اص يكم أن الخ ام والش أن الع ة أن معيار التمييز بين الش

ي مكونات . الحق في الملكية ف ف ة للتص ة كامل ه حري ا لا فالنطاق الذي يحق للفرد أن يمارس في ه، بينم

ين ف . يكون لغيره مثل هذا الحق، هو الشأن الخاص للفرد، ويمتد هذا النطاق إلى كل ما يملكه الفرد ي ح

ه "رفع الأذى"يرى أن هذا المعيار يكمن في مبدأ John Stuart Millأن جون ستيوارت ميل  ، حيث يرى أن

ن الأذى رين م ة الأخ راد، إلا بغرض حماي ئون الأف ي ش إن المج . لا يحق للسلطة التدخل ف م ف ن ث ال وم

.الخاص يتعلق بكل أفعال وممارسات الفرد التي لا يمكن إثبات أن ينشأ عنها أذى يلحق بغيره

أن ام والش أن الع ين الش ة ب ذه التفرق ى ه اءً عل ية بن ي الخصوص ق ف دد للح وم مح ور مفه ن ظه ولك

اف ع عشر إض رن التاس ة الق ي نهاي حافة ف ي الص ة ف ور الفوتوغرافي تخدام الص بط باس اص ارت ى الخ ة إل

ى تصاعد رواج الصحف بين الطبقات الوسطى والشعبية في الولايات المتحدة بصفة خاصة، م ما أدى إل

ية ي الخصوص ق ف انوني للح وم ق و ع. خلق مناخ ملائم لإبراز الحاجة إلى تطوير مفه ذا العص ه ص وه

ة وم  اة النخب ة حي يلية لأروق ور تفص ا نشأة ما سمي بالصحف الصفراء والتي اهتمت بنقل ص دور فيه ا ي

.وحولها من شائعات وقصص وفضائح
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ع ت اء وض تطاع الفقه ة، اس اكم الأمريكي ا المح ي نظرته وص، والت ذا الخص ور ونتيجة ازدياد عدد القضايا في ه -ص

ية  ي الخصوص ق ف ل-ليس لمفهوم الح ق، مث ذا الح ا له بر انتهاك د يعت ا ق ن لم وة أو: ولك ى خل ل عل ة التطف عزل

خص، أو النشر  ن الش ة ع ة محرج ائق خاص ي لحق ح العلن ي الشخص، أو التدخل فيشئونه الشخصية، أو الفض العلن

خص لتح ورة ش م أو ص ق الذي يضع الشخص في صورة زائفة في أعين الرأي العام، أو الاستخدام دون إذن لإس قي

ر خص أخ الح ش ى. مص ة، إل فة عام ق، بص ذا الح دف ه واطن، : ويه خص الم نزل وش ى م ل عل ن التطف ة م الحماي

رد وضمان الاستقلالية وهي حق الشخص في اتخاذ قرارات مصيرية شخصية دون تدخل من غيره، وحماية حق الف

.في منع نشر معلومات شخصية عنه

ى وف عل تطيع الوق ة تس ل وعلى الرغم من ذلك، ما زال مفهوم الحق في الخصوصية يحتاج إلى دراسات عميق ك

ل ق ك ذي يخل ه وال يش في وم أدوات التطورات التي تلحق به يومًا بعد يوم في ظل التسارع التكنولوجي الذي نع ي

ية ي الخصوص ا ف اره حقً ن اعتب ا يمك اهم فيم دة تس ي المعلو. جدي تحكم ف ية ال د بالخصوص ل يُقص ات فه م

الشخصية حصًا؟ هل الخصوصية هي أحد وجوه الكرامة الإنسانية؟ أم أنها تتعلق بفكرة الحميمية؟

ية هي ات الشخص أن المعلوم ول ب ن الق ة، يمك فة عام ائق"وبص ا سً " الحق اس إبقائه ب الن ل أغل ي يفض ا ولا الت

.يرغبون في نشرها، والمتعلقة مثلًا بحالتهم الصحية، أو دخلهم، أو وزنهم، أو توجههم الجنسي
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06
:يقصد بالخصوصية لغةا 

يّةً، وأخص • اً وخَصُوصِ أي : هحالة الخصوص، والخصوص نقيض العموم، ويقال خصه بالشيء يخُصّه خَصّاً وخُصوص

. أفرده دون غيره

ى• ات وه ع فئ ى أرب ل ف ية تتمث ي الخصوص ية س : يرى البعض أن أبعاد الحق ف خص، خصوص ية الش لوكه، خصوص

. خصوصية بياناته، خصوصية اتصالاته

ية • ى الخصوص ق ف د الح اً () The right to privacyيُع وق ارتباط ثر الحق ن أك ة م اة الخاص ة الحي ى حرم ق ف أو الح

ه ك لجمع ا، وذل م ورقيه ى تحضر الأم ؤشر عل و م ة، وه اً بالكرام دها تعلق ان وأش ة للإنس ية القانوني ين بالشخص ب

ات الأ افة الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة وتداخله الشديد بالحقوق والحري رى، إض خ

ذ ى ال ام السياس ة النظ أثره بطبيع م إلى خضوعه لقواعد الدين والأخلاق والأعراف السائدة فى المجتمع، وت ى يحك

.الدولة والتطورات التكنولوجية التى فرضها التقدم العلمى

تقلًا ق• اً مس ه حق ه، فاعتبرت ى احترام ات عل رص المجتمع ه، وتح بل حمايت وع س ق وتتن اً وتتعدد مظاهر هذا الح ائم

ير من جانب ذهان، وما زال يحظى باهتمامم كبلأي افبذاته، ولم تكتف بسن القوانين لحمايته بل سعت إلى ترسيخه 

.نظم القانونية لدساتير والدولية والالهيئات والمنظمات ا

الحق في الخصوصية -1



06 دامها ونقلها،  وتقتضى خصوصية البيانات تنظيم عملية جمع البيانات والمعلومات الشخصية ومعالجتها واستخ•

ب الآلى على نحو يكفل سيتها خصوصاً فى ظل المخاطر المتزايدة للكشف عنها وإساءة استخدامها بفعل الحاس

.وشبكة الانترنت والتطور المتعاظم للبلوك تشين وأنظمة الذكاء الاصطناعى

ى• ق ف ور الح م ص م وأعظ ن أه ير، م ائها للغ دم إفش ونها وع ية وص ات الشخص ة البيان ى حماي ق ف بر الح ويعت

ية ة الخصوص مانة حري اس ض د الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة، فالحفاظ على أسار الإنسان هو جوهر وأس ض

لال م  نه انتهاك الغير، وهنا يظهر دور القواعد القانونية التى تؤطر وتحكم وتنظم مسائل هذه الحماية، من خ ا تس

.من تشريعات تكفل ضمان عدم المساس بها أو إفشائها

راً لاعت• ية نظ ي الخصوص راد ف ق الأف ة ح اً لحماي اً متعاظم ة اهتمام ة المختلف يعات الدولي ت التشر د أول اد وق م

عاظماً في أنماط الحياة المعاصرة باطراد على البنى التكنولوجية في مختلف أوجه الإدارة والإتصال، ما نتج عنه ت

ى ة إل ه العناي ع بوج ر المشر تدعى أن ينظ ة كمية البيانات التي تحوذها الدولة والمؤسسات الخاصة، ما اس الكيفي

د ا ق الأفراد؛ وم ة ب ات خاص ى معلوم وي عل ن أن تحت تج التي يتم بها جمع، وحفظ، ومعالجة البيانات التي يمك ين

ث يجرم عن إساءة استخدامها من انتهاك لخصوصيتهم، وذلك في حاجة ملحة تضمن خصوصية المواطنين؛ بحي

ة، و دود الجغرافي بر الح ا ع ية، ونقله رق تدليس ا بط وعة، ومعالجته ير مشر رق غ ية بط ات الشخص يجرم جمع البيان

. إفشاءها؛ ما قد يعرض المواطنين لانتهاك حرمة حياتهم الخاصة وحقهم في الخصوصية



ي الخصوص  ق ف د للح وم جدي يلاد مفه بط أدى التطـور الهائل الذي تشهده تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى م ية ارت

ا بمدى قدرة الأفراد على التحكم في تدفق معلوماتهم الخاصـة عبر هـذه التكنولوجيـات توقيا لمخاطـر جمعها وم عالجته

م  ـرارا به تعمالها إض اءة اس وعة أو إس ير مشر راض غ ة لأغ ات رقمي ـي بيئ ية . ف وم بالخصوص ـذا المفه ـي ه د سـم وق

م المعلوماتية لأنه يشمل توفير الحماية القانونية لمعلومات خاصة بشخص صاحبها تنتمي إلى كيانه الإن ساني مثل الاس

رف أو ق ي مع خص طبيع ل ش اق بك اط والالتص ة الارتب ات وثيق كل بيان ذ ش ي تأخ ا الت اتف وغيره م اله وان ورق ل والعن اب

.للتعريف 

ات ال ة ببطاق ك الخاص ل تل الأفراد مث ة ب ات الخاص ع وإدارة البيان د جم ة إذاً قواع ية المعلوماتي من الخصوص ة تتض هوي

ائل .. سية المراسلات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني-أيضًا-والحالة المالية والطبية، وتشمل  ن وس وغيرها م

الات ا آل. الاتص تم معالجته ي ت ية الت ات الشخص ة البيان ى حماي ة إل ية المعلوماتي ي الخصوص ق ف دف الح د ويه ا أوتقيي ي

ن الا ـتى م ـور ش رض لص ادة تتع بحت م ية أص ات الشخص را لأن البيان ات، استخدامها بالأحوال المصح بها قانونا ، نظ نتهاك

.اراً بأصحابها فإما أن يتم استغلالها تجاريا بغرض الدعاية التسويقية، أو رقابتها من قبل الجهات الحكومية، أو سقتها إضر

ن راد م ية للأف ات الشخص ة البيان ى حماي ف إل ة ينص ية المعلوماتي دلول الخصوص أن م ول ب ن الق ا يمك ات ومن هن تقني

ة آل ا بطريق تم معالجته ي ي راد ال ية للأف ات الشخص دد بالبيان دلول يتح ذا الم وعة ؛ أي أن ه ير المشر ا غ ير معالجته ة غ ي

.ومن ثم يستلزم الأمر التعرض لماهية البيانات الشخصية و المقصود بمعالجتها الآلية . قانونية 
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ه و ميو دد اتجاهات ور يح ع تص ية و تتعلق البيانات الشخصية بحرمة الحياة الخاصة للإنسان  فهي تسمح بوض ه السياس ل

يته  ة و جنس ة و البنكي ه المالي ة و تعاملات ه الديني ية التقليد. معتقدات ات الشخص ف البيان ات و لا تختل ن البيان ة ع ي

ة  ائل الالكتروني ع الوس ل م د التعام تخدم عن يرة تس ي أن الأخ ة إلا ف ية الرقمي ن ال. الشخص ارة ع ا عب ات فكلتاهم بيان

ي اريخ الم نس و ت ن و الج دي و الس ه البري ه و رقم م هاتف ه و رق مه و لقب مل إس ي تش ان الت ل إنس ية لك لاد و الشخص

.الجنسية و غيرها من البيانات التي يمكن من خلالها تحديد صاحبها أو يكون قابلًا للتحديد 

ب م و اللق ى الاش م تقتص عل ث ل ية ، بحي ات الشخص ت البيان بكة الانترن هدته ش ذي ش ور ال ق التط د لاح د وق و البري

ه و ه و ميول ه ، و الالكتروني ، إنما اتسعت لتشمل صورة و صوت المستخدم و ملاءته المالية و سلوكياته و عادات أذواق

ات البيوم. كذلك منحاه التفكيري و توجهاته الأيدلوجية  دية أو البيان ة و الأكثر من ذلك كله بياناته الجس د . تري ر أح ولا ينك

.اً أن البيانات الشخصية تمثل حقاً من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان الواجب حمايتها جنائياً و مدني

ية -كالتشريع المصري-تصدت بعض التشريعات العربية  ات الشخص ف البيان ى قوانينه لتعري ا ف ة ؛ كم ا الداخلي

ي "، بأنها 2020لسنة 151جاء  المادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية رقم  خص طبيع أي بيانات متعلقة بش

رى، كالاس  ات أخ ات وأي بيان ذه البيان ين ه ربط ب ق ال ن طري اشر ع ير مب اشر أو غ كل مب ده بش ن تحدي دد، أويمك م أو مح

ية، أو الص  ة النفس دد الهوي ات تح ت، أو أي بيان بر الانترن ة ع دد للهوي ي، أو مح م تعريف ورة، أو رق وت، أوالص حية، أو الص

".الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية

06 ية  مفهوم البيانات الشخصية الرقم-2



من ا تض ط، كم ين فق خاص الطبيعي ة بالأش ات المتعلق ى البيان د اقتص عل ه ق ر أن ق يظه كل متعم ي بش ف وبقراءة النص المص التعري

وت  ورة أو الص م أو الص ل الاس خص مث ة الش ين هوي ى تب ة الت ض الأمثل ية بع ات الشخص ذ...... للبيان ي وردت به ة الت ل الأمثل ادة وك ه الم

كن أن يتم اعتبارها بالنسبة للبيانات الشخصية إنما أتت على سبيل المثال وليس على سبيل الحص، وهذا يعني أن أية بيانات أخرى من المم

.بيانات شخصية طالما تعلقت بشخص طبيعي محدد أو من الممكن تحديده

وم ه بمفه اشر، فإن ير مب اشر أو غ كل مب ده بش ة لتحدي ة إمكاني د أي ة أما إذا كانت هذه البيانات غير متعلقة بشخص محدد ولا توج المخالف

د اشترط أن  ع ق ك لأن المشر ية، وذل ات شخص ات بيان ذه البيان ار ه ون لنص المادة في تعريفها للبيانات الشخصية لا يمكن اعتب د أن تك ه لاب

.البيانات متعلقة بشخص محدد أو يمكن تحديده لاعتبارها بيانات شخصية

ي "بأنها  " Personal dataالبيانات الشخصية " ) GDPRاللائحة الأوروبية من 4كما تعرف المادة  خص طبيع تعني أي معلومات تتعلق بش

اص ؛ والشخص الطبيعي هو الشخص الذى يمكن تحديد هويته بشكل مباشر أو غير مباشر)صاحب البيانات(محدد أو قابل للتحديد  ه خ ، بوج

رّف  identification numberمثل الاسم أو رقم الضمان الاجتماعي ( مُعرف شخصي )بالرجوع إلى محدد للهوية  أو بيانات الموقع أو المع

ة أو عنوان البريد الإلكتروني أو لواحد أو أكثر من العوامل الخاصة بالهوية البدنية أو الفسيولوجية أو الجيني  IPعنوان (عبر الإنترنت  ة أو العقلي

. أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص الطبيعى
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ة ا د هوي اق تحدي د نط ة، وم ة الأوروبي ى اللائح وارد ف ف ال ع التعري ية م ات الشخص ى ويكاد يتطابق تعريف القانون المصي للبيان خص إل لش

ى ة الت ائل الخاص ان المس تعانة النواحي الصحية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بيد أن الأخير توسع بعض الشئ فى بي ن الاس يمك

بها لتحديد هوية الشخص

ا يس  اً بم عاً أيض اً وواس ي عام ف المص اء التعري ذا ج مح الطبيعي، وهي تشمل، لأول مرة، أمور مثل المعلومات الجينية أو العقلية ومع ه

.باستيعاب هذه المسائل لتحديد هوية الشخص الطبيعي

ياً يعت : "بأنه) المعدل(فى المادة الثانية من قانون المعلوماتية والحريات يعرف المشرع الفرنسي البيانات الشخصية كذلك  اً شخص بر بيان

د هو م تحدي واء ت اشرة، س ير مب اشرة أو غ ة مب ه بطريق د هويت ن تحدي ن الممك ه أو م دد هويت ي مح خص طبيع ق بش ه أي معلومة تتعل يت

".بالرجوع إلى رقمه الشخصي أو بالرجوع إلى أي شيء يخصه

ا ووفقاً للتعريف المشار إليه فإن أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي يمكن تحديد هويته تُعتبر بياناً شخصياً يخضع للحم ة، طالم اية القانوني

اشرة ير مب اشرة أو غ ة مب أي طريق ه ب د هويت ن تحدي ن الممك ه م ه، أو أن دد هويت ي مح ف. أن هذا الشخص الطبيع ك أن تعري ن ذل دو م ويب

نية لحماية القانوالبيانات يعتبر بمثابة معيار يمكن عن طريقه تحديد ما إذا كانت المعلومة تعتبر بياناً شخصياً أم لا، ومن ثم مدى خضوعها ل

.للبيانات الشخصية من عدمه

خاص الطبي ة بالأش ية الخاص ات الشخص ى البيان ط عل اصرة فق ية ق ات الشخص ة للبيان ة القانوني ى أن الحماي ارة إل م وتجدر الإش ن ث ين، وم عي

.فالبيانات الخاصة بالشخص المعنوي مستبعدة من نطاق الحماية القانونية المتعلقة بالبيانات الشخصية الرقمية
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:تقسيم 
ة ال ة لحماي ة الأوروبي ين اللائح ارن ب كل مق ية بش ات الشخص ة البيان وم معالج نتناول مفه ات س –بيان

ي  يع دول ي -كتشر يع المص ين التشر ي –، و ب وذج عرب ي –كنم يع الفرنس اره–و التشر دم باعتب ن أق م

. التشريعات في هذا المجال

في التشريع -3
الفرنسي

في اللائحة الأوروبية لحماية  -2
البيانات 

في التشريع المصي -1

مفهوم معالجة البيانات  -3
الشخصية
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ية تعريف المعالجة في التشريع المصري ؛ كأحد أحدث التشريعات العرب: أولا •
:في هذا المجال 

نة 151المعالجة في القانون رقم عرف المشرع المصي • ا2020لس ة : "بأنه ة إلكتروني أي عملي

ا، أو ا، أو تخزينه جيلها، أو حفظه ا، أو تس ية، أو تجميعه ات الشخص ا، أو أو تقنية لكتابة البيان دمجه

ديلها، أو  ا، أوتع ا، أو تغييره ها، أو محوه داولها، أو نشر تقبالها، أو ت الها، أواس ها، أو إرس عرض

ة أو ال زة الإلكتروني ائط أو الأجه ن الوس يط م تخدام أي وس ك باس ا وذل ترجاعها أو تحليله ة اس تقني

".سواء تم ذلك جزئياً أو كلياً 

ه ف• ث قص ية ؛ حي ات الشخص ة البيان وم معالج ن مفه ط و يلاحظ أن المشرع المصي ضيق م ق

وم الم. على العمليات الآلية دون اليدوية  ملها مفه ة كما حدد ماهية العمليات التي سيش عالج

ي  ال ، : وه رض ، أو الإرس دمج ، أو الع زين ، أو ال ظ ، أو التخ جيل، أو الحف ع ، أو التس التجمي

.ليل أوالاستقبال ، أو التداول، أو النشر ، أو المحو ، أو التغيير، أوالتعديلها، أو الاسترجاع أو التح



06
ا• :تعريف اللائحة الأوروبية لمعالجة البيانات : ثانيًّ

ادة • رف الم ل تُع ى المقاب ن 4وف ةم ةاللائح ات الأوروبي ة البيان ة "لحماي ا " Processingالمعالج أي : "بأنه

ن البي ات م ى مجموع ية أو عل ات الشخص ات عملية أو مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها على البيان ان

زيمثل الشخصية، سواء بوسائل آلية أم لا،  ف أو التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخ ن أو التكيي

ة أو المح  ال أو النشر أو الإتاح ق الإرس ن طري اذاة أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أوالإفصاح ع

".الدمج أو التقييد أو المحو أو التدمير

ي ومن ثم فإن معالجة البيانات الشخصية، تشمل أية إجراءات متعلقة بالبيانات بغض النظر عن الط• ة الت ريق

.لبياناتاستخدمت في هذا الإجراء، فأي إجراء يتم اتخاذه ويتعلق بالبيانات الشخصية يعتبر معالجة لهذه ا

ى  وبمقارنة النص في التشريع المصي مع نظيره الأوروبي يظهر• جلياً أن المشرع المصي ذكر العمليات الت

ات ى أي عملي ة عل ة المعالج ا قص عملي ، كم بيل الحص ى س ف عل ى التعري ة ف ل المعالج ن قبي د م تع

ى س  ات وردت عل ذه العملي ي أن ه ال الكترونية أو تقنية تتم على البيانات، بينما أورد المشرع الأوروب بيل المث

Such As ، كما توسع فى وسيلة المعالجة أياً كان نوعها، إلكترونية أو غيرها.
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ن ال• اً م دو كافي اد يب ي يك ع المص ف المشر ا لتعري ة وفق ة وإن كان تعداد الأفعال التى تدخل فى نطاق المعالج وهل

ف إلا أن  ان الأولى، وقد لا يتخيل وجود أفعال أو عمليات يمكن أن تقع على البيانات غير تلك الواردة فى التعري ا ك ه ربم

تي ام اس اً أم اب مفتوح ترك الب ى ي أن حت ذا الش عاب أى من الأفضل لو اقتدى المشرع المصي بنظيره الأوروبي فى ه

.أفعال أخرى ربما تنشأ عن التطور المستمر فى التعامل مع البيانات باستخدام التكنولوجيا

ود • دد المقص م يح ة، فل ار المعالج ى إط دخل ف ى ت ال الت ه للأفع دم تعريف ي ع ع المص ى المشر ع بتجم"ويؤخذ عل ي

ات جيلها"أو » البيان ا"أو " تس ا ت"أو " حفظه ة، بينم ف المعالج ا تعري ى تناوله ال الت ن الأفع ك م ير ذل ا وغ رق تخزينه ط

ا المشرع الأوروبي إلى تعريف بعض العمليات دون غيرها، كما أضاف بعض المصطلحات التى ترتبط بالمعالج ة وعرفه

.ووضح مدى خضوعها للائحة
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ا :تعريف التشريع الفرنسي لمعالجة البيانات : ثالثا
علی  ۲۰۱۸ديسمبر ۱۲المؤرخ ١١٢٥-٢٠١٨المعدلة بالأمررقم ۱۷-۱۹۷۸في فرنسا، نص المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 

لبيانات  ينطبق هذا القانون على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية كليا أو جزئيا، وكذلك على المعالجة غير الآليـة ل»ان 

(  3)مادة الشخصية الواردة أو المزمع إدراجها في الملفات، عندما يسـتـوفـي الشخص المسؤولالشروط المنصوص عليها في ال

.  «من هذا القانون

ري عليها  وهو ما يؤكد تبني المشرع الفرنسي مفهوما واسعا لمعالجة البيانات الشخصية يشمل جميـع العمليات التي تج

.سـواء تمت بطريقـة آلية أو يدويـة، وذلك من أجل تحقيق الحماية الشاملة والكافية لهذه البيانات

ي و د الإلكترون اوين البري د عن ة تحدي ل المعالج ـن قبي د م ه يع ية بأن نقض الفرنس ة ال ت محكم تخدميها وتطبيقا لذلك قض مس

حابها   ى أص ات إل ال الإعلان ة لإرس ى ا. بدون حفظها في ملف معين بطريقة إلكتروني ات عل ب معلوم إن طل الي، ف ت، وبالت لإنترن

ات المعلومات ـدد العملي ـار ع ـة، واختص ات المناقش ي مجموع ائل ف ية،وتبادل الرس ات الشخص ات البيان ى واستشارة بطاق ة عل ي

. الإنترنت يمكن تكييفه بأنه معالجة للبيانات الشخصية المدرجة بهذه البطاقات 



ابقة المعد ادة الس ي الم ية ف ات الشخص ة البيان ي معالج ع الفرنس رف المشر ع، ع وم الموس ذا المفه ع ه اقا م ة واتس ل

ذه »بأنهـا ٢٠٠٤أغسطس 6المؤرخ ٨٠١-٢٠٠٤بمقتضى القانون رقم  كل عملية أو مجموعة من العمليات التي تجـرى على ه

ا ا وتحويره ا وتخزينه جيلها وتنظيمه ا وتس ك جمعه ديلها  البيانات، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، بما في ذل أو تع

ل ال ة مث كال المتاح ن الأش ب واسترجاعها واقتباسها واستخدامها والكشف عنها من خلال نقلها أو نشرها بأي شكل م تقري

ن م.«أو الربط البيني، وأيضـا غلقها ، ومحوها ،أو إتلافها ع م د وسّ ي ق ع الفرنس طلح ويتضح من هذا التعريف، أن المشر ص

ا وتخزي جيلها وتنظيمه ية وتس ات الشخص ع البيان ى جم دف إل ي ته ات الت ن العملي ة م مل مجموع ة ليش ا المعالج نه

ر  مراجعتها أو الإفصاح عنها من خلال وتحويرها أو تعديلها واسترجاعها أو كل آخ ت أو أي ش إرسالها أو نشرها بأية وسيلة كان

ب أو ل التقري ة مث كال المتاح دمير من الأش ـح أو الت ل أو المس ي أو القف ربط البين ة النشر ع. ال م لا تقتص عملي ن ث ى وم ل

.الإلكتروني فقط بل يتسع مدلولها لأية وسيلة يسفر عنها التقدم التكنولوجي مستقبلًا  النشر
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دور المنظمات 
و  الدولية

الإقليمية

التنظيم 
التشريعي  
الأوروبي 
لحماية 
البيانات 

الشخصية 

دور القضاء 
في ترسيخ 

مفهوم 
الخصوصية 

ة  دور القانون في العتراف بالخصوصي: ثانياا 
كأحد الحقوق الأساسية للإنسان 



: دور المنظمات الدولية و الإقليمية -1
ي ة الت ة و الإقليمي ات الدولي ود المنظم دولي لجه ا يرجع الفضل في حماية الخصوصية على الصعيد ال ان له ك

.  الأثر البين في صياغة النظام القانوني لخصوصية البيانات الشخصية 

-:لىونجد أهم جهود المنظمات الدولية والاقليمية فى مجال حماية لخصوصية البيانات الشخصية، واضحة فيما ي

ادة : 1948الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام -أ 12حيث يرسخ الحق فى الخصوصية، بشكل واضح فى الم

ى أن نص عل ى ت ه الت ئونه الأس: "من ي ش ياته أو ف ي خصوص في ف دخل التعس خص للت ريض أي ش وز تع ة أو لا يج ي

ي الحص . المنزلية أو في مراساته، ولا حتى إثارة حملات تستهدف شرفه وسمعته ق ف ان الح ل إنس ى ويمتلك ك ول عل

.حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات

ه -ب م تبع ام ث ي الع ان ف وق الإنس ان بحق دوليان الخاص دان ال ق 1966العه دات والمواثي ن المعاه ا م وغيره

ية 17المادة وتنص . الإقليمية والدولية ة والسياس الحقوق المدني اص ب وزمن العهد الدولي الخ ه لا يج ى أن عل

ه أو مراس  ه أو بيت ؤون أست ياته أو ش ي خصوص دخل ف لاته، ولا تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني،لت

دخل. لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ل هذاالت ن مث انون م ه الق خص أن يحمي أو وأنه من حق كل ش

.المساس
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ة -ج  ام  ) OECD( المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون القتصادي والتنمي ة : 1980ع د لحماي ة قواع ى مجموع وه

د و ذه القواع ة ه س المنظم ي مجل دود، وتبن بر الح ية ع دقت الخصوصية ولضمان نقل البيانات ذات الطبيعة الشخص ص

اء ح  دول الأعض ي ال زاءات عل ع ج تم توقي ث لا ي ة بحي ير ملزم ادية غ ادئ إرش ك المب د تل دول، وتع ن ال د م ا العدي ال عليه

ي ول عل ات مخالفتها، ولكن لا يمكن أغفال أهمية ما أفرزته هذه المبادئ من قواعد تشريعية وإدارية تتعلق بالحص البيان

ك ب ات وذل ع البيان ها جم ى أساس م عل ي ت لفاً والت ددة س راض المح ي الاغ د عبر وسائل عادلة ومشروعة، واستخدامها ف ع

زين والن ع والتخ ل الجم ال مراح ية خ ات الشخص ة للبيان ة الأمني دأ الوقاي ي مب افة إل ذا بالاض احبها، ه ة أص ل موافق ق

دي ي تع تهم ف م وأحقي ة به ات الخاص ي البيان اع عل واطنين الاط ق للم ث يح راد بحي اركة الأف دأ مش ة، ومب لها والمعالج

.ومحوها 

ادة -د نص الم ا ت ن 11كم ان م وق الإنس ة لحق ة الأميركي رضالتفاقي ع أي تع ى من ية وعل ي الخصوص ق ف ى الح عل

.تعسفي أو غير مشروع لهذا الحق

06
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ان، 2004على الصعيد العربي، اعتمدت القمة العربية في تونس لعام  وق الإنس ي لحق النسخة الأحدث من الميثاق العرب

وز 21وتنص المادة .1994علماً أن النسخة الأولى جرى اعتمادها عام  ه لا يج ى أن اق عل ن الميث ة م من هذا النسخة الحديث

ل ه أومراس ه أو بيت هير تعريض أي شخص،على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أست ته أو لتش

.يمس شرفه أو سمعته؛ وأنه من حق كل شخص أن يحميه القانون منمثل هذا التدخل أو المساس

ام -ه  ى ع ى العصر الرقم ية ف ى الخصوص ق ف أن الح دة بش م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ث : 2013ق حي

ي  ة ف ة العام دت الجمعي مبر 20اعتم م ٢٠١٣ديس رار رق ويت، الق دون تص اع، وب ي ) ١٦٧/ ٦٨( ، بالإجم ق ف أن الح بش

ية"الخصوصية في العص الرقمي، ليدعم بقوة  ا"احترام وحماية الحق في الخصوص ى اتخ دول إل ع ال ا جمي دابير ، داعي ذ الت

لبي المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي، ومعربة عن قلقها إزاء التأ"اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا  ثير الس

.للمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، على حقوق الإنسان

وان 18/12/2014وفي -و وع و العن د بالموض رار جدي وع ق دت مشر دة و اعتم م المتح عادت الجمعية العامة للأم
م  ت رق ه تح درات 166/69ذات ز ق كات بتعزي ام الشر اول قي د تن ابق ، و ق رار الس مون الق لًا لمض رراً و مكم اء مك د ج ، و ق

.السلطات الرسمية على مراقبة خصوصية الأفراد 

بر ة المع ة المعنوي ن إرادة و قانوناً ، لا تعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة للدول و إنما تتمتع بالقيم ة ع
.المجتمع الدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي هي بحاجة لجهود مشتركة لمعالجة مخاطرها و آثارها 
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:التنظيم التشريعي الأوروبي لحماية البيانات الشخصية -2

ة  ة لحماي ة العام لال اللائح ن خ ك م دد وذل ذا الص ي ه ادة ف ل الري ي احت انون الأوروب ير أن الق غ

ي  اد الأوروب ية بالاتح ات الشخص ي   )General Data Protection Regulation ) GDPRالبيان ، والت

. تمثل قانوناً نموذجاً للعديد من التشريعات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه 

ي ت اد الأوروب ل الإتح ت وهي مجموعة من القواعد المتعلقة بحماية البيانات تم وضعها من قب م

ي  ا ف ة عليه ل 14الموافق ة، بغرض2016أبري ية الأوروبي ل المفوض ن قِب ع  م وق جمي ة حق حماي

ة ل ذه اللائح اءت ه د ج ية، وق اتهم الشخص ل مواطني الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي وبيان تح

م  ى رق ه الأوروب ن EC/95/46محل التوجي ادر ع اريخ  الص ي بت ان الأوروب وبر 24البرلم أن 1995أكت بش

يز حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية تداول البيانات، و ت ح قد دخل

.  2018مايو 25الأوروبية فى  النفاذ في كافة الدول

ذه ا دور ه ى ص ابقة عل ية والس ات الشخص ة البيان ة بحماي ام المعني ى الأحك ة تجدر الإشارة إل للائح

ات  ورة توجيه ى ص ى ف اد الأوروب ن الاتح در م ت تص ام (Directives)كان ظ أن الأحك ا نلاح ، بينم

ة  ورة لائح ى ص درت ف د ص ية ق ات الشخص فة  ( Regulation)الحديثة لتنظيم حماية البيان ذات ص

د ل ال اشر داخ ق مب ا تطبي ا أن له اء كم دول الأعض ى ال ات عل ن التوجيه بر م . ولإلزامية قانونية أك

ية وا ى وربما يستدل بذلك على رغبة الاتحاد الأوروبى فى توحيد حماية البيانات الشخص وف عل لوق

.أحكام موحدة بالنسبة لحماية البيانات الشخصية داخل الدول الأعضاء
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:  توجيهات التحاد الأوروبي بشأن معالجة البيانات الشخصية

، حيث أصدر  1976فقد سعي الاتحاد الأوروبي لتوحيد قواعد حماية الخصوصية اعتباراً من عام 

المتعلقة بحماية الأفراد من أنشطة التقييم الآلي للبيانات  76/ 4/ 8التعليمات رقم 

The protection of the individual against the technical evolution of informatics ،  

.المتعلقة بحماية الأفراد في مواجهة التطور التقني لمعالجة البيانات 79/ 5/ 8والتعليمات 

The protection of the rights of the individual in the face of technical developments in data processing

في مادته السادسة علي المبادئ الأساسية لحماية  46/ 95كما ينص التوجيه الاوروبي رقم 

.البيانات حيث يقرر ضرورة مراعاة التعامل مع البيانات الشخصية وشروطها

على  1950وفي هذا السياق أيضاً، تنص المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام

ممارسة  أنه لكل شخص الحق باحترام حياته الخاصة والعائلية وبيته ومراسلاته؛ولا يجوز التعرض ل

مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن  في  هذا الحق إلا وفق نص القانون وبشرط أن يكون ضرورياً 

الجرائم وحفظ النظام أو لحماية الصحة   العام أو السلامة العامة أو الرخاء الاقتصادي أو لمنع

.  العامة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

ليؤكد المادة السابعة منه على  2000ثم جاء ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في العام 

.احترام الحياة الخاصة والعائلية للشخص ومسكنه واتصالاته
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:  القضاء الدستوري في الدول العربية -أ

الطب ف ب ات وفى سبيل التأكيد على أهمية حماية الحق فى الخصوصية، وهو ما ينص ع للبيان

ت  ية، ذهب ا الشخص تورية العلي ة الدس ية المحكم ادر بجلس -المص ا الص ى حكمه 15ة ف

وز " إلي أن هناك -1996نوفمبر  واراً لا يج ل أغ رد تمث ل ف ة لك اة الخاص ن الحي اطق م ة من ثم

لا يك  ا، ف تلاس النفاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمته ون اخ

لحتين تت. بعض جوانبها مقبولاً  ان وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مص كام

ائ اق المس ام بنط ه ع ية فيما بينهما وإن بديتا منفصلتين، ذلك أنهما تتعلقان بوج ل الشخص

رد لطة التي ينبغي كتمانها وحجبها عن الآخرين، وكذلك بما ينبغي أن يستقل به كل ف ن س م

التقرير فيما يؤثر

ي مصيره ا، وامت. ف اً لحرمته ا، مطمئن رد به وذ الف ي يل ا الت اطق جميعه ذه المن ور ه اع وتبل ن

ة تخ اة الخاص ون للحي ي أن تك ق ف ا، الح ى اختلافه ا، إخضاعها لأشكال الرقابة وأدواتها عل ومه

ة، م المتحضر ا الأم دعو إليه ي ت القيم الت الًا ب ق اتص ل باعتبار أن صونها من العدوان أوث وأكف

اق الجدي  مونها الآف وائم مض اً لي ا متواص ون نهجه ب أن يك ي يج ي للحرية الشخصية الت دة الت

".ترنو الجماعة إليها

دور القضاء في ترسيخ الحق في  -3
الخصوصية 
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:موقف القضاء في الدول الأوروبية  -أ

بكة الإ ى ش ارس عل ي تم ات الت وق والحري ن الحق ت؛ ويمكن القول أن الحق بالخصوصية يتقاطع مع غيره م نترن

م  دة رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ار ق ذلك، أش ي 68/167ل ق ف ة الح ى علاق دد عل اطع وش ذا التق ى ه إل

ع وا ي التجم ق ف ير والح ق الخصوصية مع ثلاثة حقوق على وجه الخصوص،وهي الحق في حرية الرأي والتعب لح

.   في الوصول إلى المعلومات وتلقيها ونقلها

لا"الطبيعة"في الواقع، لا توجد حياة خاصة وعائلية ب ل ، فهذه تعتمد على تقدير الأفراد وتطور السلوكيات والأخ ي ك ق ف

رأي ن ال ير ع ة التعب ل حري ة مث ات الديمقراطي رى للمجتمع ات أخ ة بمتطلب بية مرتبط ي نس ق مجتمع، وإن حمايتها ه وح

.  الوصول إلى المعلومات والعمل ضد الدعاية المروجة للجريمة والإرهاب

النظر للإمك وق ب م الحق ن أه بح م ات أص ا المعلوم ت وتكنولوجي ي عص الإنترن ية ف ق بالخصوص رى أن الح ن ن ات ونح اني

ى جم اشرة إل ا مب ى نقله درة عل ة والق ف الذكي اميرات الهوات ور عبرك دث أو الص جيل الح ي تس ة ف ة الفعال ير التقني ور غ ه

ين. محدود عبر وسائل التواصل الاجتماعي ب تقن ل يج دول ب يعات ال ه ولا يكفي اعتماد هذا المبدأ نظرياً في تشر تطبيقات

وى ضمن النصوص القانونية، لاسيما حماية الحياة الخاصة والحق بالصورة الملتقطة في مكان خاص وعدم اعتراض محت

.الرسائل أو الاتصالات لأسباب غيرمشروعة وغير ذلك، وذلك بنصوص جزائية رادعة
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ير وإن  رأي والتعب ر م الرتباط بين الحق في الخصوصية والحق في حرية ال لال يظه ن خ

ال  تعبيرالآراء والتعليقات التي قد يطلقها المستخدمون عن غيرهم، عند ممارستهم حقهم ب

ف،ه اعي أو تكش ويته الحر، والتي قد تطال خصوصية الغير أو تمس سمعته أو مركزه الاجتم

.مما يسمح بمراقبته وتبعاً لذلك يحجم هذا الغير عن التعبير أو يحد منه

اريخ ا ت ي قراره اريس ف أن 13/11/2013في هذا الخصوص، اعتبرت محكمة الدرجة الأولى في ب

رأي ن ال ير ع ة التعب ات حري ام متطلب د ينحص أم ة ق تم حق الشخص باحترام حياته الخاص ، وي

ق روف تتعل ن الظ ة م وء مجموع ي ض فها اتقدير ذلك ف فتها وبتص حية  وبص ابق بالض لس

رض لك دى التع ة وم وء الني وء س ي ض ذلك ف كله وك واه وبش وع النشر وبمحت ة وبموض رام

.الشخص والمشاركة في نقاش ذات اهتمام عام

ات كما أن  ى المعلوم ول إل ح يالرتباط بين الحق في الخصوصية والحق في الوص تض

ومين  وظفين العم ؤولين والم اطات المس ى نش لاع عل ى الإط ع إل ة المجتم لال حاج ن خ م

ن تفادة م راض الاس ات لأغ ى المعلوم ه إل لال حاجت ن خ ذلك م يمهم، وك راقبتهم وتقي  لم

ون ة الأفكار الثقافية والإطلاع على الأخبار والمستجدات والاستمتاع بالمهارات والفن والرياض

.ولممارسة المهن الصحافية وحق التأليف والابتكار
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تم  ا ي ة كم ي الدول وطني ف ن ال ة الأم بررات حماي ع م ية م خص بالخصوص ق الش ة ح تخدام موازن ة اس لجه

اعي المراقبة الرقمية على الأفراد لرصد الجرائم وتعقب مرتكبيها، ولاسيما لجهة ما ينشر على وسائل التواص  ل الاجتم

فير أو حص ال اق أو لاستعمالها للتواصل بين الشبكات الإجرامية أو الإرهابية والاستفادة من تقنيات التش وى بنط محت

.ضيق من المستخدمين، والتي تجعل مضمون الاتصال سيا

ان وقد قضت  وق الإنس ة لحق لطات مرالمحكمة الأوروبي ة س يعات الوطني نح التشر ول أن تم ن المقب ه م ة أن اقب

ي م ذا ضروري ف اب، وه س والإره الات التجس ا ح يما منه ع على البريد والاتصالات في ظل ظروف استثنائية، لاس جتم

د ة ض ة وملائم مانات فعال د ض ب أن توج ه يج ة؛ وأن ع الجريم وطني ولمن ن ال ى الأم اظ عل ديمقراطي من أجل الحف

.  التعسف في المراقبة

اه الدول  اً تج راد وأيض اقي الأف اه ب بة في المبدأ، توجد في معظم الدول قوانين تنص على خصوصية الفرد تج ة بالنس

ائ ى وس ق عل وانين تطب ذه الق ية، وه ات الشخص ق بالبيان ا يتعل ل للمعلومات الخاصة والسرية، وذلك في م ل التواص

.الاجتماعي

دخل التعس  دم الت دول بع اتق ال ى ع لبي عل تزام س ود ال في أو وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وج

اة  ترام الحي أمين اح ي ت ابي ف تزام إيج ائلهم،وكذلك ال ي رس خاص وف ة للأش اة الخاص ي الحي وع ف ير المشر غ

.  والعائليةالخاصة
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رار فرنساففي  ن ق واطن ع ة للم اة الخاص س الدس مثلا، نشأ الحق باحترام الحي توري للمجل

اريخ الفرنسي  در بت ات 12/1/1977ص يش الآلي ول تفت ن. ح ة كعنص م اة الخاص بحت الحي وأص

اريخ ي ت توري الفرنس س الدس ر للمجل رار آخ ع ق ية م ة الشخص ة 18/1/1995الحري ول المراقب ح

ديو اة الخاص . بالفي احترام الحي ق ب انوني للح اس الق توري الأس س الدس دل المجل م ع ى ث ة إل

.  1789.المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان لعام

ن  عة م ادة التاس نص الم ي وت دني الفرنس انون الم ق الق خص الح ل ش ه لك ى أن عل

ع اذ جمي التعويض، اتخ خص ب ق الش ى ح افة إل اة، بالإض ة؛ وللقض دابير باحترامحياته الخاص الت

اذ مثل الحراسة القضائية والحجز أو غيرها لمنع أو وقف كل تعرض للحياة الخاصة؛ ويمك  ن اتخ

.هذه التدابير في حالة العجلة بأمر على عريضة 

اريخ  اريس بت ي ب ى ف ة الأول ة الدرج ى 6/11/2013وقد قضت محكم تناد إل ل، بالاس إلزام غوغ ب

.  الحق بالحياة الخاصة، بوقف عرض صور تكشف الحياة الجنسية لأحد الأشخاص

اريخ  ت بت ا قض ة31/1/2013كم ة عام ل ذات منفع اعة عم أربعين س ام ب ابين للقي ة ش  و بإدان

.معاقيورو لترويجهما على فيسبوك لفكرة الموت الرحيم لشخص300بغرامة 
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: تمهيد و تقسيم 

ه  المسئولية الجنائيـة عموماً هـي الالتزام بتحمـل العقوبات التي يقرهـا القانون لمن يخا ـف أحكام ل

ادي ، أو هي التزام المجرم بتحمـل تبعة عقوبة الجريمة التي ارتكبها ، ومـن ثم يجـب توافر الرك ن الم

وي ي أو معن خص طبيع ى ش ئولية الج. والمعنوي في الجريمة، وإسناد ذلك إل وع المس ة وتتن نائي

ذي ي دور ال ـب ال اعي بحس ل الاجتم غله عن انتهاك الخصوصية المعلوماتية لرواد مواقع التواص ش

ا عل  ا، أو حائزه الج له ية، أو المع ات الشخص ي البيان تحكم ف دور الم طلع ب د يض دي، فق ى المعت

:التفصيل التالي

مسئولية حائز -3
ية  البيانات الشخص

مسئولية معالج-2
ية  البيانات الشخص

مسئولية -1
المتحكم في 
ية   البيانات الشخص

ة نطاق المسئولية الجنائية الناشئ: ثالثاا 
عن انتهاك الخصوصية المعلوماتية 
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:مسئولية المتحكم في البيانات الشخصية -1
ق طبيعي  أو اعتباري يكون له بحكم أو طبشخصأي»عرفت بعض التشريعات العربية المتحكم في البيانات الشخصية بأنه يعة عمله، الح

ا للغرض  ا طبق تحكم فيه ا وال ا، أو معالجته اظ به ايير الاحتف لوب ومع ة وأس د طريق ية وتحدي ات الشخص ى البيان المحدد أو في الحصول عل

.«نشاطه

ـل ب-دائما-ويبين من هذا التعريف، أن المتحكم هـو المعني  اطه المتص ة نش ار ممارس ي إط د بالحصول على البياناتالشخصية ف ا، وتحدي ه

.أطر التعامل معها سـواء بالاحتفاظ بهـا أو معالجتهـا والتحكم فيها مع خضوعه لجملة التزامات يوجب عليه المشرع اتخاذها 

ا يفسر  ذا م بب ومن ثم يلعب المتحكم دورا محوريا أو مركزيا في عملية المعالجة ؛ حيث يضطلع بتحديد أغراض ووسائل المعالجة ، وه  س

ـم  ـي رق ات الفرنس ة والحري انون المعلوماتي ي ق ميته ف ـؤرخ ۱۷-۱۹۷۸تس اير 6الم ـة ١٩٧٨ين ن المعالج ئول ع ب أو المس بالمراق

«responsable du traitement»ادة  ؛ ه الم ث عرفت انون بأنه( 3)حي ن ذات الق ة أو »م لطة العام اري أو الس ي أو الاعتب خص الطبيع الش

.« أغراض ووسائل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي-بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين -الوكالة أو أي هيئة أخرى تحدد

ام بمعال دا للقي ية؛ تمهي ه الشخص ع بيانات ي بجم خص المعن إعلام الش تحكم ب تزام الم داد ال دى امت ن م ا ويثور التساؤل الآن ع ـا طبق جته

شخصية؟الللغرض المحدد منها، والحصـول على موافقته الصيحة بذلك إلى مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي في صدد بيانات روادها

ى في واقع الحال، اتجهت محكمة العدل الأوروبية إلى اعتبار مستغلي محركات البحثمن المسئولين عن المعالجة؛ لأن نشاطهم ين صب عل

ا تخدمين إليه ول المس هيل وص ل تس ن أج ت م بكة الإنترن ى ش ورة عل ية المنش ات الشخص ات والمعلوم يم البيان ع وتنظ ذلك وهم. جم ب

.يختلفون عن الناشرين الذين يتابعون المواقع، ويقومون ببعض المعالجات المتنوعة عليها 
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ئو وك مس يس ب ع الف يما موق اعي ولا س ن كما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية مشـغلى وسائل التواصل الاجتم لين ع

.معالجة البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها منمستخدميها 

ب فموقع الفيس بوك يعد متحكما في بيانات المستخدمين الشخصية المسجلة لديهعلى حسابهم الشخ صي؛ إذ يتطل

ـوت، التسجيل عليه إدلاء المستخدم بمجموعة من بياناتها لشخصية التي تشمل الاسم، وتاريخ الميلاد، والص  ـورة، والص

ة والأ اة العاطفي ة، والحي ـل الإقام ية، ومح نس، والجنس وع الج ال، ون اتف النق ـم اله ي، ورق ة، وعنوان البريد الإلكترون سي

ل  ل العم يم...والمستوى التعليمي، والوضـع المهني، ومح ع وتنظ وك بجم يس ب ـع الف ـوم مـوق ذ يق خ، وحينئ ذه إل ه

ة نت اح مالي ى أرب وله عل اء حص الحه لق ل لص رى تعم ة أخ ل شرك ن قب ه أو م ن قبل ـا م دا لمعالجته ات تمهي ة البيان يج

.تسويقها إلكترونيا لشركات الإعلانات التجارية

ات وبالتالي، يمكن مسـاءلة مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي جنائيا عن مخالفة الالتزامات الناشئة عن معال ة البيان ج

ـا طبق  دا لمعالجته ية؛ تمهي اتهم الشخص ـع بيان ـم بجم تزامهم بإعلامه يما ال تخدميها، ولا س ية لمس رض الشخص ا للغ

ة المعال راء عملي ي إج وعية ف ة والمشر تزامهم بالأمان ذلك، وال ـريحة ب وافقتهم الص ة، المحدد منها والحصول على م ج

. حالة يستأهلوا توقيع العقوبات عليهم في تلك الثمومنفضلًا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامتها،



:مسئولية معالج البيانات -2

ه ( 1)عرف المشرع المصي المعالج للبيانات الشخصية في المادة  ية بأن ات الشخص ي »من قانون حماية البيان خص طبيع أي ش

.«تعليماتهأو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقا ل

تحك الح الم الحه أو لص ا لص ية إم ات الشخص ة البيان ة معالج اق فالمعالج هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يباشر عملي م بالاتف

ة بح د المتعلق ع القواع ة م ة المعالج ـق عملي ا بتواف ق منه ـا يتعل يما م ره، لا س الًا لأوام ه وامتث ا لتعليمات ه ووفق ة مع ماي

م  انون رق ا الق ص عليه ي ن ات الت ا للمتطلب ية وفق ات الشخص نة 151البيان ية، 2020لس ةالبيانات الشخص انون حماي دار ق بإص

ادة  ي الم ا ف ع اتخاذه ابق ( 5)ويخضـع في ذلك لجملة التزامات أوجب عليه المشر انون الس ن الق يأتي –م ا س دد –كم و بص وه

.القيام بعملية المعالجة

ـخص ـي ش ية ف ات الشخص ة البيان ن معالج ة ع ئولية الجنائي اق المس ـر نط ـري أن يقص ـرع المص ـأ المش م يش تحكم وبذلك ل الم

اره مسئولا الج باعتب ي المع ار إل ل أش ط، ب ـا -فق ة المس -أيض مح بإقام ا يس ات مم ذه البيان ة ه ة معالج ذ عملي ن تنفي ئولية ع

.الشخصيةبدرجات مختلفة ويسهم إلى حد كبير في تحسين كفاءة حماية الأشخاص الطبيعيين من مخاطر معالجة بياناتهم

اول  ة  »sous-traitant»أما المشرع الفرنسي فقد ضيق من مفهوم المعالج أو المن وم بعملي ن يق ى م ط عل ـره فق ث قص بحي

ه ( 3)المادةفيالمعالجة لحساب المراقب، حيث نص ات بأن اري أو »من قانون المعلوماتية والحري ي أو الاعتب خص الطبيع الش

.  «السلطة العامة أو الوكالة أو أي هيئة أخرى تعالج البيانات الشخصية نيابة عن المراقب
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نها تحديد الغرض هو الشخص أو الهيئة التي إذا توافرت لديها الوسائل اللازمة لتنفيذ معالجة البيانات الشخصية؛ فإنها لا يمك-هنا-فالمقصـود 

ب ة أو المراق ن المعالج ئول ع ن المس مح بتحقي . الذي من أجله تتم هذه المعالجة طالما أنها تعمل نيابة ع أنه أن يس وم منش ذا المفه ق وه

ة الأ ة بحماي ات المتعلق احترام الالتزام ة ب ن المعالج ئول ع ن المس ة ع ف نياب خص يتص ل ش خاص أعلى درجة من الحماية؛ لأنه سوف يلزم ك ش

.الطبيعيين خلال معالجة البيانات الشخصية وفقا لما نص عليه قانون الجماعة الأوروبية 

ول وعة والحص راض مشر ية لأغ ه الشخص ة بيانات ي بمعالج خص المعن إعلام الش الج ب ات المع ى ويثـور التساؤل الآن عن مـدى امتداد التزام عل

ية؟موافقته الصيحة بذلك وعدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها إلى مشـغلى وسـائل الاجتماعي فـي صدد بيانات روادها الشخص

:ينبغي التفرقة بين فرضين

:اضطلاع وسائل التواصل الجتماعي بتنفيذ عملية المعالجة/ الفرض الأول

اء إذا ما قامت وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة بعملية معالجة البيانات الشخصية التي قامت بجمعها من مستخدميها لا سيما ب هدف إنش

فها المتحكم تخصهم من أجل تسويقها إلكترونيا، فإنها تكون مسئولة جنائيا عن مخالفة الالتزامات المفروضـة عليها بوصDatabaseقاعدة بيانات 

.والمعالج لبيانات المستخدمين الشخصية الخاضعة لعملية المعالجة

دى ـويقها ل دف تس ة به اب الإلكتروني غف بالألع ديهم ش ذين ل تخدميه ال ات لمس دة بيان اء قاع ام بإنش ا ق وك إذا م يس ب ع الف كات فموق الشر

ات  ا لبيان م معالج ا ث داءة متحكم فه ب ه بوص ة علي ات الواقع ة الالتزام ن مخالف ا ع ئولا جنائي ون مس ه يك اب، فإن ـذه الألع ة له المنتج

.الشخصيةمستخدميه
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ى و ة عل ة المعالج وعها لعملي ية أثناءخض ات الشخص ة للبيان ات الحماي ى درج وفير أقص ـظ ت ا أن نلح ـا يمكنن ائل وهن س

ة لحة المحمي ك أن المص اعي، ذل ل الاجتم تخدمين  التواص ية المس اك خصوص ريم انته ـوص تج ن نص اة م المبتغ

ات-بوجه عام-المعلوماتية  ـع البيان دى  تقتضـي فرض الحماية الجنائيـة على كافـة أشـكال ومراحـل التعامل م ية ل الشخص

.كافة المعنيين بالتعامل عليها

:معالجةاضطلاع شـركـة متخصصـة أو تابعـة لوسائل التواصل الجتماعي بتنفيذ عملية ال/ الفرض الثاني

ـا ن الكي ـي ع ـذه قد يختلف الكيان المتحكم في بيانات المستخدمين الشخصية على وسائل التواصلالاجتماع الج له ن المع

ة البيانات عبر تلك الوسائل، ويبرز ذلك بصـفةخاصـة فيما يتعلق بالتسـويق الإلكتروني؛ حيث يحدث أن ت كة المالك تعاقد الشر

ات  ة بيان ة معالج دف إجراءعملي ية به ات الشخص ة البيان ال معالج ـي مج ـة ف رى متخصص ع أخ وك م وقعفيس ب لم

.المستخدمين لصالحها من أجل تسـويقها للشركات المتخصصةفي الأغراض الدعائية أو الإعلانية

ات المس  ة بيان وك تقومبمعالج يس ب ة الف ع شرك ديا م ة تعاق ة أو مرتبط تخدمين كما يمكن أن يكون المعالج شركة تابع

ـة ة أو الإعلاني راض الدعائي ـي الأغ تغلالها ف ويق الإلكترونيواس د. الشخصية لحسابها بهدف إعدادها للتس ادة ويح ك ع ث ذل

ص شركت  ـفحة تخ ـاء ص وم بإنش ث يق ي بالنسبة لمديرأو مشـرف صـفحة المعجبين على موقع الفيس بوك؛ حي ك الت ه كتل

ـوم بمعال:تعمل في مجال بيع السيارات، ويتم تجميع أكبر  م يق ا، ث ـا عليه ين به تخدمين المعجب ن المس ات عدد م ة بيان ج

.ونياالذي يتولى تسويقها إلكتر( موقع الفيس بوك)هؤلاء المستخدمين من زوار الصفحة بهدف إعدادها للمتحكم 
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يم بالنشر  دريب والتعل فحتها ففي قضية تتلخص وقائعها في قيام شركة ألمانية متخصصة في مجال خدمات الت بر ص  ع

ا د ات زواره ع بيان كة بجم ة بالشر ين الخاص فحة المعجب ام مدیرص دمات؛ حيثق ذه الخ ن ه وك ع يس ب ع الف ى موق ون عل

ة ، وهنـا اعتبرت ( موقع الفيس بوك )موافقتهم تمهيدا لمعالجتها لصالح المتحكم  دل الأوروبي الج أن امحكمة الع لمع

تخدمين إعلام المس ةالتزامهما ب ن مخالف وك ع يس ب ع الف ي موق تحكم ف ع الم ئول م ين مس ى مدير صفحة المعجب عل

اتهم عصفحة هذه المجموعة بمعالجة بيان ئولا م بر مس فحة يعت دير الص ى أن م ة إل ت المحكم ية، وانته ع الشخص موق

دم ي يق دمات الت ن الخ تفادة م ل الاس ن أج ه م التوافق مع ه ب ا علي ة أقامه تخدام منص اس اس ى أس وك عل يس ب ها الف

ابع الشخصي ذات الط ة البيانات ال حماي ي مج ه ف ى عاتق ع عل ي تق ات الت ـالي؛ وب(.الموقع، ولا يمكن إعفاؤه من الالتزام الت

ية  يمكن مسـاءلة مشغلى مواقع التواصل الاجتماعي جنائيا عن مخالفة ات الشخص ة البيان ن معالج الالتزامات الناشئة ع

تخدميها  ابهم -لمس ذها لحس م تنفي ـة أو ت ـة المعالج ـراء عملي ـن بإج طلعوا منفردي ـواء اض ا ي–س يما فيم ص ولا س خ

ذلك ـريحة ب ـم الص ى موافقته نهم عل ول م ة والحص ية للمعالج اتهم الشخص ذلك التزامهم بإعلام روادها بخضـوع بيان ، وك

.  التزامهم بالأمانة والمشـروعية فـي إجراء عملية المعالجة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامتها 
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:المسئولية الجنائية للناشر اللكتروني عبر وسائل التواصل الجتماعي  -3

اعي ؛ بأن  ل الاجتم ائل التواص ى وس ي عل اشر الالكترون ية الن ة الفرنس ة الوطني ن الجمعي خص عرف التقرير الصادر ع » ه الش

.الذي يقوم بصياغة المعلومات أو تحريرها أو نشرها أو إعادة نشرها أو وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي 

ر ق  اً أخ ون شخص د يك ب ، و ق فحة الوي اء ص ام بإنش ام بنشر فالناشر الالكتروني إما أن يكون مدير تحرير الموقع أي الذي ق

ورة  ن ن... المحتوى على الموقع أو كتب تعليقاً ، أو أرسل نصاً ، أو رسالة أو مقطع فيديو أو ص رج م م يخ ن ث خ ، وم اق إل ط

ول ، أو تخ  دي الوص ت كمتعه اشرة بالانترن ال مب دمات الاتص يل خ م توص وط به خاص المن ي الأش اشر الالكترون زين الن

اشرين  وا بن ؤلاء ليس ل ه واء ؛ فك دي الإي اتي كمتعه وى المعلوم اشر الالكترون . المحت وم الن ع مفه م يتس ن ث بر وم ي ع

تخدمين الآ مح للمس ا وس اب عليه ـفحة أو حس ـاء ص داءة بإنش ام ب ن ق ل  م مل ك اعي ليش ل الاجتم رين وسائل التواص خ

رين  بالدخولإليها، ثم قام بتدوين المحتوى وصياغته، أو وضعه على الموقع، أو أرسله عبر تخدمين آخ المعلوماتية إلى مس

ت تص  اعي تح ل الاجتم ائل التواص ى وس عها عل بكة لوض ا لش ا ، فهو يتولى نشـر بيانات من تجميعـه، أو تأليفه –ف رواده

وى أو. وله سلطة الرقابة والتحكم على المحتوى المنشور–بمقابل أو مجانا  ذا المحت تج له ـو المن ون ه احب كما قد يك ص

.الحق في نشره، وبمثابة محرر الصفحة أو الموقع 
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-

انوا اعي إذا ك ل الاجتم ائل التواص تخدمي وس ة لمس ئولية الجنائي وم المس الي، تق وى  وبالت ل المحت ائمين بتحمي م الق ه

ه ير وحيات ية الغ ـا لخصوص كل تعرض هيرا، أو المعلوماتي الذي يش كل تش ـة، أو يش الًا  الخاص ه، أو احتي دا ل ه، أو تهدي ذفا ب ق

ي ام ف ام الع لالا بالنظ ة، أو إخ ات التجاري ة، أو العلام ة عليه، أو ابتزازا له، أويشكل اعتداء على الملكية الفكري توي . الدول يس

.وسطاء بين مؤلف المحتوى والجمهور  في ذلك أن يكونوا هم من قاموا بتأليفه وابتكاره أو تجميعه بوصفهم

ا كناش  ـئولا جنائي بوك مس ع الفيس ى موق وى ومن هذا المنطلق، يعتبر المستخدم صاحب الصفحة الشخصية عل ـر للمحت

ا-كما أنه يعدمسئولا . غير المشروع على شبكة الإنترنت ى وس -أيض ا عل ي يطلقه ه الت ه وتعليقات ن تغريدات ل ع ائل التواص

ياغت-أيضا-كما تقوم هذه المسئولية .الاجتماعي  ادة ص لال إع ن خ ير م ن الغ ـار ع وى الض تخدم المحت ل المس ه أو إذا نق

خه  ه ونس ادة النشر  ،share/retweetإعادة إنتاج بان أن إع ى  بحس ة النشر الأول ى عملي ة عل تقلة ولاحق ة مس د واقع . تع

ئولا ون مس ـدقائه، يك فه اجنائي فالمستخدم الذي وضع المحتوى المنقول من الغير تحت أعين لائحة معارفه أو أص بوص

.ناشر عن واقعة النشر الأخيرة 
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06

ير ضررا بج : بالمسئولية المدنيةيقصد  ر، مجموعة القواعد القانونية التي تلزم كل من سبب للغ ذا الضر بر ه

.وذلك بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر

.وهي وفقاا للقواعد العامة إما مسئولية عقدية أو تقصيرية 

ق 91لسنة 9542وقد تخيرنا في هذا المقام الحديث عن حكم محكمة النقض المصية في الطعن رقم  ق ، و المتعل

ت بق ورة التقط انين لص د الفن ادة بإحدى القضايا الشهيرة التي مست الحق في الخصوصية من خلال نشر أح رة القي م

.بإحدى الطائرات مع الطيار ، و تم نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ا بإلزامه بأن يسد: تتلخص وقائع الدعوى في أن الطيار قد أقام على الفنان الشهير دعوى بطلب الحكم أولا ه مبلغ د ل

بب اعتداءا ة بس ة وأدبي ن أضرار مادي ه م ى ماليا قدره خمسة وعشرين مليون جنيه مصي تعويضا لهعما لحق ه عل ت

ية، ا حقوقه على صورته الشخص داء والأضر: ثاني ة الاعت ات واقع ه إثب ون مهمت ة تك ة الفكري براء الملكي د خ دب أح ار بن

.التي لحقته

المسئولية المدنية عن العتداء  : رابعاا 
على الحق في الخصوصية 



اء: "وقال الطيار بيانًا لذلك اض، وأثن ة الري ى مدين فر إل اعن للس تقلها الط وجئ إنه كان قائدا للطائرة الخاصة التي اس ة ف الرحل

ا بالأخير يدخل غرفة القيادة المفتوحة على المكان المخصص للركاب، وطلب منه الحصول على صورة تذكارية معه لكي يراه

، إلا أن ال ائل النشر ن وس يلة م أي وس اعننجله، فسمح له بالتقاط تلك الصورة معه مع التنبيه عليه بعدم نشرها ب ودون -ط

دى أغني-إذن أو علم مورث المطعون ضدهم اص بإح ب خ ديو كلي ي في ه قد قام باستغلال هذه الصورة بأن قام بنشرها ف ات

أضر ابه ب ا أص و م ك، وه ن ذل ربح م ق ال دف تحقي وب به ى اليوتي ه عل ة ب اة الخاص اعي والقن ل الاجتم ع التواص ى مواق ار عل

ه الوح در دخل ن مص ه م اة وحرمان دى الحي يران م نعهمن الط ه وم ن وظيفت ه م ي إقالت ت ف د، جسيمة يتعذر تداركها تمثل ي

يرية المو ؤولية التقص ان المس اعن أرك ب الط ي جان ه ف وفر مع ا يت ب بم ن كس ه م ة فضلًا عما لحقه من خسارة وما فات جب

"والأدبيللتعويض المادي

ة  وى فرعي ان دع درهوفي المقابل، وجه الفن ا ق ه مبلغ ؤدي ل أن ي ه ب م بإلزام ب الحك دهم بطل ون ض ورث المطع ى م إل

د ا ض ي قاده ة الت هير الممنهج ة التش راء حمل ن ج ة م ة وأدبي ن أضرارمادي ه م ا لحق ه عم ا ل ا تعويض ون جنيه ه خمسة ملي

ة لتضليل الرأي العامبالادعاء كذبا بأنه لم يأذن له بالتصوير بقصد النيل من سمعته بين أصدقائه وفي جم يع الأوساط الفني

ا وات الفض ة القن لام وكاف ائل الإع ى وس ده عل ك بتردي ي، وذل ي والعرب ع المص ات المجتم ع طبق ة وجمي ئية والاجتماعي

ض اء بع ي إلغ ت ف ة تمثل أضرار مادي ابه ب ا أص واء مم ى اله لات ومواقع اليوتيوب في لقاءات مصورة أوتليفزيونية عل الحف

.  من سمعتهوتكبده مبالغ طائلة للاستعانة بمكتب محام للدفاع عنه، فضلا عما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في النيل
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اريخ ادية بت ة القتص ت المحكم ون ٢٠٢١/٤/٧وقض ورث الطع ؤدي لم أن ي اعن ب إلزام الط لية ب دعوى الأص ي ال ف

دع ه،وفي ال ت ب ي حاق ة الت ة والأدبي ن الأضرار المادي ا ع ا تعويض ين جنيه تة ملاي داره س ا مق دهم ،إجمالي وى ض

..الفرعية برفضها

ن ند م ى س ه، عل ون في م المطع د الحك اك ثم قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأيي انته

م ( ۱۷۸)الطاعن لنص المادة ي رق ة المص ة الفكري ة الملكي نة ( ٨٢)من قانون حماي ورث ٢٠٠٢لس ية لم ورة شخص ه ص ، ونشر

ن راء المطعون ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعية دون الحصول على إذن منه بذلك ما أصابه بأضرار مادية وأدبية م ج

.  ذلك

ية قانون ه شخص يس ل رى ل ارة أخ ة واستطردت المحكمة القول بأن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة قانونية، وبعب ة معنوي ي

ا تمثله في مواجهة المستعلمين له أو في مواجهة الغير، لأنه عباره عن اتحاد فيدرالي للشبكات في مجموعها يغط ى تقريب

ث ه أن بح ذي  كل الكرة الأرضية، وكان مما لا شك في انون، وال لال الق ن خ ون إلا م ار لا يك ذه الأخط د ه ة ض ة القانوني الحماي

لا ن خ ةللآخرين م اة الخاص ى الحي خص عل داء أي ش ن اعت ي م ي تحم ة الت د القانوني ع القواع ال بوض ذا المج ي ه ور ف ل تط

ادة  الإنترنت؛ إذ أصبحت الحياة الخاصة في غالبية دول العالم قيمة ة الم ذه القيم دت ه 57أساسية تستحق الحماية، وقد أك

ى أن من الدستور المصي الحالي؛ س : "والتي تنص عل ونة لا تم ي مص ة، وه ة حرم اة الخاص ذي ....."للحي نهج ال و ذات ال ، وه

.....٢٠٠٢لسنة٨٢من قانون حماية حقوق الملكيةالفكرية رقم 178انتهجه المشرع المصي في المادة 
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ذ ب أخ ي يج ه، والت ة ل رى المرافق وق الأخ ى الحق ر إل ه دون النظ ية وتطبيق ي نادراً ما يتم النظر في الحق في الخصوص ها ف

ة ا. الاعتبار بشكلٍ متناسب رة كرام انومبدأ التناسب، الذي يعد الأداة الرئيسية لهذه المهمة، متجذرٌ بعمق في فك أ . لإنس نش

ة الع  ائي لمحكم اد القض ى الاجته رَّ عل ة، وأث ة الثاني رب العالمي د الح اني بع توري الألم ام الدس ن النظ وم م ذا المفه دل ه

ة  انون، ECJ(،( الأوروبي ام للق دأ ع ه كمب ترف ب ي تع ان 10الت وق الإنس ة لحق ة الأوروبي ة  ،) ECtHR( والمحكم والمحكم

IACtHR.(ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان  ،) AfCHPR( الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب 

دف ال(الملاءمة : يدور اختبار التناسب بشكلٍ عام حول ثلاث خطوات ق اله ل لتحقي باً بالفع دخل مناس ان الت ا إذا ك وبم ، )مرغ

ب ؛ ما إذا كان التدبير المتخذ هو البديل الأقل تقي"الحد الأدنى من الضرر"أو "ً البديل الأقل تقييدا"أيضا (والضرورة  داً ، والتناس ي

ة  دقيق للكلم المعنى ال ة(ب د المحقق وق الفوائ ة تف ود الناجم ت القي ا إذا كان اران إ). م ا اختب بقه أيض ا يس ادةً م افيان وع ض

داف ال(والهدف المشروع ) ما إذا كان التدخل قائما على القانون الوطني(للشرعية  د الأه ى أح ي إل دخل يرم ان الت ا إذا ك ي م ت

ان ICCPRتمليها بنود التقييد الموجودة في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وق الإنس ة لحق ة الأوروبي أو المحكم

ECHR ى عوب، عل وق الش والي أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحق الت

.وتتخذ هذه الاختبارات في بعض الأنظمة الإقليمية المحددة خصائص مميزة

ا 3اختبارا يتألف من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتبَّع  وص عليه ية المنص مكوّنات لإثبات انتهاك حقوق الخصوص

.مقراطيفي مجتمعٍ ديالضرورة والشرعية والقانونية وتستند تلك المكونات إلى مفاهيم . من الاتفاقية8في المادة 
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خص تشير ول ش لطة القواعد القانونية إلى وجود قانون سابق يمكن الوصول إليه، تم سنُّه من خلال عملية صحيحة تخ أو س

اح . معينة باتخاذ إجراءات ي مت انون محل ى ق دخل إل تند الت ب أن يس ية (وبعبارةٍ أخرى، يج د روقض يموفولوس ض ياش ، )س

ية (ومتوقع  اقض د روماني ارو ض حوباً ) روت ون مص ة "وأن يك مانات فعال تخدام[بض اءة الاس د إس ا الق ] ض نص عليه " انوني

اك، ، يجب أضد لتفيا. إتش. إلووفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ). روتارو ضد رومانياقضية ( ون هن نيك

ة قانون محلي، ويجب أن يكون متوافقا مع سيادة القانون، وهذا بدوره يعني أنه يجب صياغة القانون الم"باختصار،  ي بدق حل

".كافية ويجب توفير الحماية القانونية الكافية ضد التعسف

وعالمكون الثاني من الختبار، وهو الشرعية، يشير  ة مشر عى لوظيف ت تس ا إذا كان ل، أي م ا إلى الغايات من الفع ة فيم

ادة . يتعلق بالاتفاقية دده الم ا تح ذا م ي) 2( 8وه ة، وه ن الاتفاقي ادي : م اه الاقتص ة؛ الرف لامة العام ومي؛ الس ن الق الأم

.للبلد؛ منع الفوضى أو الجريمة؛ حماية الصحة أو الأخلاق؛ أو حماية حقوق وحريات الآخرين

ب االضرورةأخيراً، فإن ما يحدد  ا هو غياب بديلٍ أقل تقييداً، وفي هذه الحالة، فهي تنسجم أيضاً مع عناصر التناس ارم لأنه لص

ا تمدة منه ة المس دة المحتمل وق بالفائ ى الحق دعوى عل ل لل أثير المحتم ارن الت ي الا. تق ب ف ار التناس ي اختب اد يعط جته

د ال ث تتح ورة القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أهميةً كبيرةً للتناسب بالمعنى الدقيق للكلمة، حي ة والضر ملاءم

.إما في المكون الثالث من الاختبار أو في المكونين التحليليَّين الأوليَّين
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.2023مها بطيخ  ، الاعتداء على الحق في الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المجلة القانونية ، /د-1

اعي ،/ د-2 ل الاجتم ع التواص بر مواق ة ع ية المعلوماتي اك الخصوص ن انته ة ع ئولية الجنائي امي ،  المس امح س ة س مجل

.2022القانون و التكنولوجيا ، أكتوبر 

. 2017ئية ، وسيم شفيق ، النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي ، المركز العربي للبحوث القانونية و القضا.د-3

ة و ادانيلو دونيدا ، مبادئ توجيهية للجهات القضائية بشأن الخصوصية و حماية البيانات ، منظمة الأمم الم-4 دة للتربي تح

.  2022التعليم و الثقافة ، 

ية -5 ات الشخص ة البيان انون حماي ة لق ة نقدي نة 151دراس انون 2020لس ة الق ا ، كلي انون و التكنولوجي وث الق ز بح ، مرك

.  2020بالجامعة البريطانية ، 

ة الأ/ د-6 انون ، جامع يعة و الق ة الشر ي ، مجل ول الرقم وعية للتح ر ، عبدالمطلب علي محمد، الحماية الجنائية الموض زه

.2022أكتوبر 

06 قائمة المراجع 
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